العلوم التي يتوقف عليها الإجتهاد

إن العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد لدى الاتجاه السني هي الشهرستاني عبارة عن معرفة اللغة و تفسير القرآن ومعرفة الأخبار بمتونها و أسانيدها كذلك معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من السلف و أيضا التهدي إلى مواضع الأقيسة أو معرفة علل الأحكام ومسالكها. ونقل الأشعري عن البعض قوله إنه لا يجوز الاجتهاد إلا لمن علم ما أنزل الله عزوجل في كتابه من الأحكام وعلم السنن وما أجمع عليه المسلمون حتى يعرف الأشياء و النظائر ويرج الفروع إلى الأصول. ولدى الزركشي أن تلك العلوم عبارة عن إشراف المجتهد على نصوص الكتاب والسنة و معرفة السنن المتعلقة في الأحكام ومعرفة الإجماعات القياس و كيفية النظر كذلك معرفة لسان العرب و الناسخ والمنسوخ و حال الرواة و أصول الفقه وشروط أخرى مثل معرفة الدليل العقلي على ما ذكره الغزالي. وقد أضاف الشاطبي إلى ذلك معرفة مواقع الخلاف بين الفقهاء والعلم بمقاصد الشريعة و أسراراها دفعا للعسر و الحرج.
بل ذهب البعض على أن من  شروط المجتهد المطلق هو أن يعرف الوفاق والخلاف  في الأحكام لكل عصر كذلك أن يكون علم بالعربية المتداولة بالحجاز و اليمن و الشام والعراق ومن حولهم من العرب.












مراتب الاجتهاد
الإتجاه السني و مراتب الإجتهاد
لقد تناول المتأخرون من الفقهاء السنة البحث في طبقات المجتهدين إعتمادا على التحرير أنواع الاجتهاد ومراته واختلفوا في ذلك. فقد نقل عن ابن عابدين الحنفي أنه كان يقسم الفقهاء إلى سبعة طبقات هي كلآتي:
*طبقة المجتهدين في الشرع الذين يستقلون في اجتهادهم مطلقا, حيث يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة دون اتباع لأحد، سواء في الأصول التي يتوقف عليها أمر الاجتهاد أم في الفروع. وقد عد ابن عابدين من هؤلاء: الأئمة الأربعة و الأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم.
*طبقة المجتهدين في المذهب وهم القادرون على استنباط الأحكام طبقا للإعتماد على قواعد و الأصول المقررة لدى المجتهد المستقل في الطبقة الأولى وإن خالفوه في الجزيئات والفروع. لذلك سميت هذه الطبقة بطبقة المنتسبين تمييزا لها عن طبقة المستقلين الأولى. وقد عد ابن عابدين :من بين رجالات هذه الطبقة كلا من أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف و محمد بن حسن و زفر و غيرهم. كم عد البعض رجالا آخرين ينتسبون إلى هذه الطبقة ففي المذهب المالكي هناك ابن قاسم و أشهب وفي المذهب الشافعي هناك الزعفراني و السيوطي والمزني و البويطي و في المذهب الحنبلي هناك صالح بن أحمد بن حنبل و أبو بكر الخلال.فجميع هؤلاء عدو تابعين و منتسبين لأئمة المذاهب في القواعد والأصول العامة التي يحتاجها الفقيه في عملية الاستنباط.
*طبقةالمجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن المجتهد المستقل أو أتباعه من المجتهدين المنتسبين.فهم تابعون لغيرهم في كل الأصول و الفروع.





اجتهاد الصحابة في حياة النبي

يمكن القول أن الاجتهاد بخصوص القضاء و ما شاكله إن كان يتعلق بالتطبيق وتشخيص الواقع فلا مانع و لاغنى عنه في أي وقت من الأوقات سواء في حياة النبي(ص) أو بعدها و سواء في غيبته أو عند حضوره بعد أخذ الإذن عنه. ومن الوقائع المنقول’ بهذا الصدد أن النبي طلب من عمرو بن العاص أن يحكم في مسألة, فقال أجتهد و أنت حاضر يا رسول الله؟ قال:نعم, إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد.
ومن ذلك ما روي أن النبي بعث عليا إلى اليمن قاضيا وقال له : إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.كما نقل أن النبي أرسل حذيفة اليماني للقضاء بين جارين اختصما في جدار بينهما وإدعى كل منهما أنه له.
وروي أيضا أن النبي أذن لسعد بن معاذ أن يحكم في شأن يهود بني قريظة فحكم بقتلهم وسبي نسائهم وذراريهم , فقال له النبي: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة.
والملاحظ أن مثل هذه المنقولات لا علاقة لها بلإجتهاد المتواضع عليه, فليس فيها إستنباط لحكم من الاحكام الشرعية كما هو الواضح.
وهناك منقولات تعبر عن مواقف عملية لها علاقة بالتكليف إتخذها الصحابة إضطرار.


أدلة الاجتهاد عند السنة ومناقشتها 
سبق أن عرفنا أن الشافعي المعد اول من نظر للإجتهاد لم يجد دلالة مباشرة على حجيته, سواء من الإجماع أو من النص, بل حاول أن يستدل على جواز العمل به بطريقة هي في حد ذاتها تستند إلى دليل الإجتهاد , و القياس منه بالخصوص. الأمر الذي جعله يصادر على المطلوب. أما بعد عصرالشافعي فقد ظهرت محاولات عديدة للإستدلال على حجيته , تارة بدعوى الإجماع و أخرى من الكتاب والثالثة من السنة. وطالت محاولات الإستدلال فشملت حتى تلك التي تتعلق بخصوص إثباته في حق النبي (ص) فضلا عن الصحابة كما سيتضح لنا كلآتي:
الأدلة العامة على حجية الإجتهاد:
هناك أدلة عامة استدل بها المتأخرون في الإتجاه السني بكل من الكتاب والسنة و الإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى (اعتبروا ياأولي الأبصار), حيث استفاد الفقهاء من ذلك بأن لفظة "فاعتبروا" لها دلالة على القياس,من حيث هذا الأخير عبارة عن عبور من الأصل إلى الفرع, مما يعني أن الأمر الوارد في الآية بصيغة تلك اللفظة هو أمر يتعلق بالحث على القياس ومن ثم الإجتهاد. مع أن سياق الآية ليس بصدد الإجتهاد و لا القياس المصطلح عليه فهو دال على أخذ العبرة أو "العبور" في الآية ليس من جهة الإرتكاز إلى معنى النص ومن ثم تطبيق حكمه على مشابهاته كما في القياس و الإجتهاد, و إنما هو عبارة عن النظر إلى واقع خارجي و تأمله ولو من خلال ما صوره القرآن و حكاه لأجل الإفادة منه في الواقع بأخذ العبرة منه. وهذا المعنى هو غير الإجتهاد المصطلح عليه. 
مفهوم الاجتهاد وتطوره , بداية التنظير
يمكن القول أن هناك تطورات عديدة حدثت لمفهوم الإجتهاد منذ بداية تأسيسه التنظيري إلى يومنا هذا. ففي الباية لم يكن معنى الإجتهاد يخرج عن القياس أو ما يقابله من الممارسات الإجتهادية الأأخرى التي وضعت لأجل تحديد أحكام القضايا غير المنصوص فيها,مثل  الاستحسان و المصالح المرسلة وما على شاكلتها , وبالتالي فإن مفهومه لم يكن دالا بذل الجهد لإستنباط الأحكام من النص وفي النص ذاته, كما هو واضح عند المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها من المذاهب التي كانت سائدة آنذاك. فقد عد الإجتهاد مصدرا من مصادر التشريع , وبالتالي فإن موقعه كان في نفس القائمة التي تضم المصادر الأساسية للأستنباط,كاكتاب والسنة والإجماع. مما يعني أن آلية إستنباط الأحكام من المصادر الثلاثة لم تفهم بأنها من الإجتهاد. فالإجتهاد لم يصح إلا مع عدم وجدان الحكم الشرعي من المصادر الانفة الذكر.
فمن الناحية المبدئية أن الدلالة التي تمنحها المصادر الثلاثة هي القطع والبيان أو ما يرد إلى ذلك من ظنون مؤسسة على البيان ذاته,كحجية خبر الواحد,بينما لا يفيد الإجتهاد إلا الظن والرأي. و عليه كان العمل به من موقع الإضطرار طالما ليس هناك حكم للنص أو الإجماع على الواقعة. فالإجتهاد" إنما يباح للمضطر كما تباح الميتة والدم عند الضرورة (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم)".































بسم الله الرحمن الرحيم

ليس من شك أن واقعنا المعاصر يشهد أزمة في الوسط الثقافي تخص العلاقة الشرعية بين المفتي والمقلد. فالمثقف الملتزم قد لا يجد مساغا في إتباع المفتي بعض الأمور, للشك في صحة فتواه وصدقها , وقد يتبعه إضطرارا لظنه بأنه متعبد بذلك حتى لو لم يكن مقتنعا بلأمر ,مما يجعل العلاقة بينهما علاقة إضطراب وتزلزل.فعقل المقلد في واد , و سلوكه في واد آخر. وقد تشتد هذه الأزمة أو تخف تبعا لوعي المثقف و ظروفه الخاصة.
وحيث أن هذا المشكل متعلق بالبحث الفقهي من حيث رسمه لطبيعة العلاقة بين المجتهد والعامي، لذا فقد طرحنا الموضوع من هذه الزاوية ، الأمر الذي كلفنا البحث في قضايا الإجتهاد و التقليد بالقدر الذي له مساس  وقرب من القضية التي نستهدفها , و هي التنظير للحد الوسط الذي يقع بين مرتبتي الإجتهاد والتقليد, والذي أطلقنا عليه ب"طريقة النظر".
فهي-بحسب ما نراه- الطريقة الوحيدة التي يمكنها أن تحل مشكلة العلاقة بين المثقف والمجتهد, ومن ثم القضاء على ما يعترضهما من أزمة كتلك التي أشرنا إليها.
وقد اعتمدنا في كل ما طرحناه على الأساليب التقليدية المتارف عليها في الأدلة والمناقشة. كذلك انفتحنا على كلا الإتجاهين السني والشيعي وتعاملنا معهما تعاملا جوانيا بحسب الشروط الأصولية التي يرتضيها كل منهما.
هكذا فإن هذه الدراسة تخاطب فئتين من الناس , المختصين والمثقفين. فهي تخاطب المختصين لأجل إقناعهم بذلك التنظير وفق نفس المبتنيات التي أسسوا فيها طروحاتهم الإستدلالية للقضايا الفقهية. كما أنها تخاطب المثقفين الملتزمين لتنههم على السلوك الصحيح الذي ينبغي أن يتخذوه وفق قناعاتهم وما تراه عقولهم.



















